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 : ملخص

يفية كانطلاقا من المكانة التي يكتسيها منصب رئيس الجمهورية يعالج هذا البحث 

 ئياصة بتنظيم حالة الشغور النهاملئه، ومدى إلمام المؤسس الدستوري بالجوانب الخ
اية للمنصب سواء من حيث الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المؤقت للدولة، أو مدى كف

 .المدة القانونية التي تمارس خلالها المهام في تلك المرحلة

ويخلص هذا البحث إلى ضرورة ما ينبغي تداركه من نقص المنظومة الدستورية 

دة من خلال نظام بثغرات عدي ا الموضوع الذي تمت معالجتهة بهذوالتشريعية المتعلق

 وغامضة نادرا ما تثبت نجاعتها في التطبيق.

سلطة ال ،الشغور ،رئيس الدولة ،عهدة رئاسية، منصب رئيس الجمهوريةكلمات مفتاحية: 

 .التنفيذية
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Given the importance of the post of the president of republic, this 

research is related to how to fill the position, and the extent of the 

constitutional founder’s expectation of all aspects that regulate the final 

vacancy, whether in terms of the powers exercised by the interim 

president, or the adequacy of the legal period for the exercise of the 

tasks in that period.  

The conclusion of this study included the suggestion of the 

deficiencies that should be rectified in the constitutional and legislative 

system related to this subject, which was included in a system that 

contains many gaps that are rarely effective in practice. 

Keywords: the custody presidential; president of republic; head of 

state; vacancy; exclusive authority 
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  مقدمة :

حدد والدستور السلطة التنفيذية في الفصل الثاني من الباب الأول نظم 

الصلاحيات التي يباشرها كل من يمثل هذه السلطة بإحكام، كما ضبط 

صلاحيات رئيس الجمهورية بنصوص دستورية واضحة فمنها، من يمارسها 

ادرا ون قالمهام التي لا يك بنفسه ويسقط عليه حتى أمر تفويضها إلى غيره، ومن

 على القيام بها نتيجة لغيابه عن منصبه إما بشكل مؤقت أو نهائي.

هائي لو النالخ باعتبار الوفاة النهاية الطبيعية والحتمية لحياة الإنسان يتحقق

صة ة خاللمنصب متى توفي رئيس الجمهورية، وتم ُإثبات ذلك بالوسائل القانوني

اشرة لمب كن الاعتماد عليها كأساس لإثبات حالة الشغورالشهادة الطبية التي يم

 إجراءات ملئه.

وقد تناول الدستور استقالة رئيس الجمهورية كحق من حقوقه دون أن 

يقيده عند رغبته في التخلي عن سدة رئاسة الجمهورية التي متى غادرها تبقى 
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وة النص شاغرة حتى ينتخب فيه رئيسا آخر، وفي مقابل ذلك يكون مستقيلا بق

 الدستوري متى تم إثبات عدم قدرته نهائيا على مزاولة مهام منصبه.

وتظهر أهمية منصب رئيس الجمهورية من خلال التنظيم الدستوري 

ئيس للمنصب في غياب صاحبه، وعدم إغفال مسألة المدة التي يتولى خلالها ر

لاحيات الص،  والدولة تسيير المهام في مرحلة الشغور نتيجة الوفاة أو الاستقالة

لتي الواجب عليه مباشرتها وتلك المحظورة عليه، إلا أن هناك من الظروف ا

 رية.جمهويتعذر معها إعمال القواعد العادية المقررة للخلو النهائي لرئاسة ال

ن ها عوالهدف من الدراسة إنما يتجلى في إشكاليته  التي تتطلب البحث ل

م تنظيلية القواعد الدستورية المقررة حل والتي تدور حول إمكانية  تصور كفا

 الشغور في ضمان ديمومة الدولة في الأوضاع الخاصة؟ 

ت وبصيغة أدق هل يمكن للظروف أن تبرر لرئيس الدولة مباشرته لسلطا

 محظورة سواء خلال المدة القانونية أو بعد انقضائها؟

 فيتقتضي الإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمادا على المنهج الوص

خلي التحليلي الذي يساعد على تحليل الموضوع بشكل كامل ومعرفة أسباب الت

 لاتي:ة كاعن الرئاسة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول لها وذلك من خلال  الى هيكل

 المبحث الأول: الإجراءات المقررة للشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

 الجدل الفقهي.المبحث الثاني: مهام رئاسة الدولة بين التمديد و 

 الإجراءات المقررة للشغور النهائي لرئاسة الجمهورية أولا:

ه تفاديا لما قد يحدثه خلو منصب رئاسة الجمهورية من تأثير من شأن

م المساس بسلطات الدولة وبالنظام ككل، ضبط الدستور شغور المنصب بأحكا

 دستورية محددة.

 إجراءات إثبات الشغور والإعلان عنه .1
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ة  منصب رئيس الدولة ما لم تتوافر جملة من الشروط الإجرائيشغل  لا يتم

نه ع(، والاعلان النهائي 1.1المتمثلة في التثبت من شغور منصب الرئاسة )

(2.1.) 

 الأثر الفوري المترتب عن الشغور النهائي: 1.1.

وانين الق تعد الهيئة المكلفة بالسهر على احترام الدستور و رقابة دستورية

ئيس رمكلفة بمسألة اثبات جميع الحالات التي تعترض وتنهي مدة ولاية هي ال

ئيسه سة رالجمهورية في الجزائر، إذ يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون برئا

 1ياوبحضور جميع الأعضاء بغية التثبت من خلو منصب رئاسة الجمهورية نهائ

 لها.لتي ينعقد خلاودون اخطار من أية جهة أو شخص كان، ولا تحديد للمدة ا

ن بت موللمجلس الاستعانة بكل وسيلة تمكنه من اداء مهمة التحقيق والتث

أو  بية،طالشغور دون تحديد طبيعة ولا نوع هذه الوسيلة، فيما إذا كانت شهادة 

اته أن ذوثيقة أخرى ؟ ولا طبيعة الشخص وكذا الهيئة المعنية بسماعها حول الش

ن غموض خصوصا حول مرض الرئيس الذي قد خاصة أمام ما أثبته الواقع م

دة يضع حدا لمهمة رئيس الجمهورية، وذلك في ظل عدم إدراج فقرة لنص الما

و أريح من الدستور يحدد الطبيب أو اللجنة الطبية المكلفة  بتقديم التص 102

 رية.دستوالشهادة الطبية المثبتة لمهامه النهائي من مزاولة الرئيس لمهامه ال

 ء إعلان الشغور النهائيإجرا 2.1.

على إثر تلقي شهادة التصريح بشغور رئاسة الجمهورية من طرف 

المجلس الدستوري ينعقد البرلمان وجوبا بغرفتيه المجتمعتين معا برئاسة رئيس 

للإعلان الرسمي في   122-16من القانون رقم  100وفقا للمادة  -مجلس الأمة 

ولا يكاد دورهم إلا أن يكون ذا طابع عن الخلو النهائي للمنصب جلسة علنية 

اتجاه الاستقالة والوفاة، مع تعليق دراسة البرلمان لاقتراح المجلس استعلامي 

الدستوري بثبوت استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه على حضور أغلبية 
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على عدم  ما يمكن أن يترتب3/102 ثلثي الأعضاء دون أن توضح المادة 

 نصوص عليها.تحقق الأغلبية الم

 التكليف بمهام رئاسة الدولة .2

 يانلا تكتمل العمليات المتعلقة بشغور منصب رئاسة الجمهورية إلا بب

كيفيات وإجراءات إسناد مهام رئيس الدولة إلى شخص حدده 

 (.2.2( الذي لابد أن توافر فيه شروط القيام بهذه المهمة )1.2الدستور)

 مة:إجراءات تزكية رئيس مجلس الأ.1.2

فإن رئيس مجلس الأمة هو من يتولى أعباء  102/6حسب نص المادة 

ن معود يمهام رئيس الدولة بعد استكمال الإجراءات السابقة، ولعل السبب الذي 

من  تخباوراء جعل رئيس مجلس الأمة الرجل الثاني للبلاد يكمن في كونه إما من

طرف أعضاء  قبل أعضاء مجلس الأمة الذين يختار أغلبهم من بين ومن

ذلك  3شرلمباادية( بواسطة الاقتراع غير المجاس المحلية المنتخبة )الولائية والبل

ية قد قراطأن هذا النمط من الانتخاب يبقى محتفظا بطابعه الديمقراطي لأن الديم

ن لمعيتكون في صورة مباشرة أو غير مباشرة، كما قد يكون الرئيس من الثلث ا

 لمنتخب من الشعب مباشرة، وبذلك يساهم جميعمن قبل رئيس الجمهورية وا

 .4الأعضاء في تمثيل الإرادة الشعبية ولو بطريقة غير مباشرة

 شروط استلام مهام رئاسة الدولة: 2.2

ذا ها لبلممارسة أية مهنة أو وظيفة من البديهي أن تتوفر شروط للالتحاق 

ات مارس صلاحيأولى الدستور بعضا من العناية للشروط الواجب توافرها في م

  (.2( تاركا بعضها لنصوص قانون الانتخاب)1رئيس الدولة )

 الشروط الدستورية: .1.2.2

 (كما لم يستبعد حصول1حدد الدستور من يمارس مهام الرئاسة مؤقتا)

 (.2الشغور مرة أخرى ليسند المهام إلى شخص اخر )

 . شروط إسناد الرئاسة إلى رئيس مجلس الأمة:1.1.1.2
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لغرفة يكون رئيسا ل ر فيمن يباشر مهام رئيس الدولة إلا أنالدستولم يشترط 

كما  خباقد يكون منت -وتبعا للتركيبة المزدوجة لمجلس الأمة-العليا للبرلمان،

ضمن  -118/3حسب المادة -يمكن أن يكون معينا من قبل رئيس الجمهورية 

د قثلث أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية ؛بالتالي 

ت لفئايصل إلى رئاسة الدولة إما عضوا مختارا بأسلوب ديمقراطي أو من بين ا

ب مناصالنخبة في المجتمع من حاملي الشهادات العليا أم ممن تداولوا على ال

 السامية في الدولة.

 . الشروط المتعلقة برئيس المجلس الدستوري:2.1.2.2

 الدستوري يتولىقد نصت على أن رئيس المجلس  102إذا كانت المادة 

مة تسيير شؤون الدولة عند اقتران شغور رئاسة الجمهورية برئاسة مجلس الأ

ابات، نتخوفقا لذات الشروط، فالمقصود بها تلك الخاصة بمدة الرئاسة وتنظيم الا

 والصلاحيات المسموح له بمزاولتها.

من الدستور لا يمكن أن يكون سن  184/2وحسب ما تقضي به المادة 

كيد مجلس الدستوري أقل من أربعين سنة ،ولكن الشيء الذي يجب التأرئيس ال

خص عليه أن مهام الرئاسة ليست معلقة على هذا السن كونه ليس إلا شرطا ي

ر العضوية في المجلس الدستوري؛ بمعنى اخر لو حدد النص سنا أقل لا تؤث

 مدام الشخص الذي يتولى تلك المهام معلوما.

 ية:. الشروط التشريع2.2.2

ع المعدل يتضح عدم نص المشر 10-16باستقراء قانون الانتخابات رقم 

لك بشكل صريح على ما يجب توافره من شروط للقيام بمهمة رئاسة الدولة لذ

المتضمنة شروط العضوية في مجلس  111سيتم الاعتماد على نص المادة 

ين من بوقبل الأمة أكان ذلك بالنسبة للثلث الرئاسي أو الأعضاء المنتخبين من 

عدا أن يكون عضوا في أحد  أعضاء المجاس المنتخبة على المستوى المحلي

 .5المجالس المحلية
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 . ضرورة بلوغ رئيس الدولة لسن معينة:1.2.2.2

مع  تلاءمقد قيد المترشح للانتخابات الرئاسية ببلوغه لسن تإذا كان الدستور  

ات ب من واجبات ومسؤوليالنضج المطلوب لقيادة الدولة حسبما يفرضه المنص

 لوعيفمن البديهي أن يشترط في الرئيس المؤقت قدرا من الخبرة السياسية وا

زمام  توليلاللازمين لإدارة الشأن العام، بالإضافة إلى تمتعه بالإدراك الكامل 

كر فقد سالفة الذ 111الحكم إبان تلك الفترة، وبالرجوع إلى المتعلق المادة 

ن لغ سلأحد أن يترشح للعضوية في مجلس الأمة ما لم يب نصت على أنه لا يمكن

 الخامسة والثلاثين.

 . التمتع بالأهلية الأدبية:2.2.2.2

لأمة من قانون الانتخابات  على أن الالتحاق بمجلس ا 111تقضي المادة 

و جنحة ية أيستوجب إثبات عدم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إما جنا

مة، بشكل لا يصح معه دعوته للمساهمة في إدارة الشؤون العا تسقط اعتباره

ائقا ها عواستثنى المشرع الجرائم الموصوفة بالجنح غير العمدية التي لم يعتبر

ام الناتج عن صدور هذه الاحك-أمام الترشح ، فضلا على أن حالة الحرمان 

مل لشاعفو اتزول برد اعتبار الشخص المحكوم عليه إما عن طريق ال  -النهائية

نون أو من خلال رد الاعتبار )القضائي أو القانوني( وفقا لما نص عليه قا

 الإجراءات الجزائية.

ه وعن كيفية إثبات خلو الموانع التي تحول دون تمتع الشخص بأهليت 

انون التي اشترط ق 03الأدبية  فتكون بواسطة صحيفة السوابق القضائية رقم 

ة غاي اسة الجمهورية تقديمه لها ضمن ملف ترشحهالانتخابات على المترشح لرئ

امة عما في الأمر أن عبارة التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية جاءت 

ا فيه وشاملة لجميع الجرائم مع عدم الحكم عليه بالعقوبات المقررة لها بما

مة الأ التكميلية دون تخصيصه لجرائم معينة كما هو الشأن بالنسبة لعضو مجلس

 ذي قد يترأس المجلس ليصبح في ظروف خاصة رئيسا للدولة.ال
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تم النص عليها بغية  تلك الشروط فقدوما يمكن ملاحظته بخصوص ا

جلس استيفائهما في كل راغب للالتحاق بالعضوية في كل من مجلس الأمة والم

ق الدستوري على التوالي وليست حكرا على رئيس المجلس، لذا يقع على عات

 الدستور والمشرع أن يكونوا أكثر دقة وصرامة في إدراجهمكل من واضعي 

لشروط العضوية حتى تتماشى ومنصب رئيس مجلس الأمة  وكذا المجلس 

و أالدستوري الذي قد يترأس الدولة خلال فترة الشغور أطالت مدة رئاسته 

 قصرت.

 ثانيا: مهام رئاسة الدولة بين التجاوز والجدل الفقهي

هام (، لمزاولة الم1لمنصب لفترة وجيزة ومحددة )يستلم رئيس الدولة ا

 (.2التي تفرضها مرحلة الشغور النهائي )

 النطاق الزماني لاختصاصات رئيس الدولة: .1

ما  (ما لم يطرأ5ترتبط ممارسة مهام رئيس الدولة باطار زمني معلوم )

  (.2يستدعي بقاءه في المنصب )

 :قواعد ضبط المدة الرئاسية 1.1.

  (1ي)مة رئيس الدولة بانقضاء المدة المحددة في النص الدستورتنتهي مه

 .(2دون أن يستبعد الدستور حدوث ما يؤدي إلى تمديد فترة تلك المهمة )

 . الأصل في مدة الرئاسة التحديد:1.1.1

 إن كانت مدة انتخاب رئيس الجمهورية ستنقضي مهما طالت فذلك بغية

 لبهاذين تتوفر فيهم الشروط التي يتطإعطاء الفرصة لغيره من المترشحين ال

 رونهيالقانون لشغل منصب الرئيس، إضافة إلى السماح للمواطنين لاختيار من 

 مناسبا لتمثيلهم طيلة الفترة الواردة في نص الدستور.

وإذا استقال الرئيس المنتخب أو توفي فتحدد المدة القصوى لمهمة شاغل 

(يوما، ذلك أن 90بتسعين) -(102/6حسب نص )المادة -منصب رئيس الدولة 

عدم التحديد سيناقض مبدأ التعاقب السلمي على السلطة، كما أن إطالة مدة مهمته 
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أو بقاءه في المنصب سيشكل اعتداء على إرادة الشعب خاصة وأنه شخص غير 

منتخب، إذ كيف يتم تصور عدم التأقيت في الوقت الذي تحدد فيه مدة مهام 

 .6سنوات لا تقبل التجديد إلا مرة واحدةالرئيس المنتخب بخمس 

 . الاستثناء الوارد على تحديد مدة رئاسة الدولة:2.1.1

لة مرح إذا كان تقييد صلاحيات رئيس الدولة بمدة يشكل أحد قواعد تنظيم 

مح سقد  شغور رئاسة الجمهورية، وكان لكل قاعدة استثناء، فالأكيد أن الدستور

ي من ما وذلك في حالة المرور إلى الدور الثان( يو90بتجاوز مدة التسعين )

لمانع  عرضهتالانتخابات الرئاسية ووفاة أحد المترشحين )الاثنين( لهذا الدور أو 

ة عمليشرعي ليستمر القائم بمهام الرئاسة بمزاولة مهامه الى غاية نهاية ال

 يتجاوز ل لاالانتخابية الثانية، و أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية في أج

لنص ( يوما، أما في غير هذا الوضع فإن الدستور لم يتعرض لها با60ستين )

 .7ولا التنظيم

 . دور المجلس اتجاه مدة مهمة رئيس الدولة:2.1.1

ئي قد يتجاوز المجلس الدستوري حدود صلاحيات إثبات الشغور النها       

( 1)ؤقتة الرئاسية الملمنصب الرئيس، والتصريح بها للبرلمان لتمس مدة الفترة 

 (.2مما يجعل اراءه تقع في دائرة الخلاف الفقهي )

 :. مدى صلاحية المجلس الدستوري بتمديد مدة رئاسة الدولة1.2.1.1

قد تطرأ ظروف لا يمكن التنبؤ بحصولها فتجعل إجراء الانتخابات الرئاسية  

مذكور وبقاء أمرا مستحيلا، لتبدأ إما مرحلة شغور أخرى بعد نهاية الأجل ال

رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة كما حصل في الفترة التي تولى فيها عبد القادر 

بن صالح الذي تجاوزت مدة مهمته الفترة المقررة قانونا، إذ كان من المقرر أن 

  2019 أبريل 09يوليو( وذلك بالنظر الى بداية سريانها في  03تنتهي في 

ليتم  بعدها اجراء -ق عبد العزيز بوتفليقةبأسبوع عقب استقالة الرئيس الساب
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انتخابات رئاسية بعد يوم من انقضاء التسعين يوما وهو الرابع يوليو/ جويلية من 

 نفس السنة.

الدستورية أجلت  تلك المدة من طرف  وعلى غيرما تفرضه النصوص 

ذي المجلس الدستوري نتيجة العزوف عن تقديم ملفات الترشح الى المجلس ال

 شروطلفي مترشحين اثنين للانتخابات الرئاسية نظرا لعدم استفائها للرفض م

لية القانونية وذلك بموجب قرارين منفردين ليقرر بعدها إعادة تنظيم العم

 .8الانتخابية من جديد

توى فبعدها أصدر المجلس الدستوري بتاريخ الفاتح من شهر يوليو          

خب نتخابي حتى يؤدي الرئيس المنتتقضي باستكمال رئيس الدولة المسار الا

، وهنا يكون المجلس الدستوري قد لجأ إلى تمديد العمل بنص 9القسم الدستوري

د لتمدياأجل غير محدد، مما يدعو الى التساؤل حول مدى شرعية هذا  المادة إلى

 .في ظل عدم وجود أية إشارة في النص تدعو إلى ذلك

 لدستوري المتضمن التمديد:. موقف الفقه من رأي المجلس ا2.2.1.1

مديد تالخطوة الجريئة التي خطاها المجلس الدستوري والمتمثلة في أمام 

، وبين (1لما قام بها لمجلس ) عارضصلاحيات رئيس الدولة، انقسم الفقه بين م

 (.2له ) ؤيدجانب م

 . الرأي المعارض:1.2.2.1.1

ات يم الانتخابمنه صلاحية تمديد اجال تنظ 103نص الدستور في المادة 

و ت، أالرئاسية فقط في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني من الرئاسيا

ز تجاوتحصول المانع الشرعي له، وحتى في هذا الوضع قد حدد التمديد بمدة لا 

ي ( يوما، دون أن يذكر حالة أخرى عداها لتبرير بقاء رئيس الدولة ف60)

 منصبه.

ارنة بين ما نص عليه الدستور في هذا يوجد هناك مجال للمقومدام لا 

النص مع الوضع الذي أدى بالمجلس الى اصدار فتواه المتضمنة الإبقاء على بن 
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صالح في منصب رئيس الدولة ، دفع هذا الرأي للمجلس بالبعض من خبراء 

القانون الدستوري إلى التشكيك في دستورية الفتوى معتبرين إياها تجاوزا 

تي تقف عند حد التثبت لشغور منصب الرئاسة والتصريح لصلاحيات المجلس ال

بذلك للبرلمان وليس من مهامه تقديم الاستشارة لرئيس الدولة إلا إذا طلب منه 

  .10هذا الأخير ذلك

 . الرأي المؤيد للفتوى:2.2.2.1.1

فقهاء على الانتقادات الموجهة لفتوى المجلس الدستوري رد بعض 

لى نائية عستثاللجوء اليه قصد تلافي إعلان الحالة الا معتبرين أن التمديد إنما تم

ة أساس أن من أخطر اثار هذا الظرف الاستثنائي المساس بالمؤسسات العام

 ستجابة الاللدولة أو تعثرها عن أداء وظائفها المعتادة ولم يكن أمام المجلس إلا

النظام ن ولأملذلك الظرف الذي تعيشه البلاد بإجراء التمديد ضمانا للاستقرار وا

 .11الداخليين

على ما سبق ورغم غياب الأساس القانوني الذي احتكم اليه علاوة 

تضح يالمجلس الدستوري لتبرير رأيه فإنه و من خلال استقراء بيان  المجلس 

ة يرورأنه قد استند على أحد أهم مبادئ القانون المتمثل في المحافظة على س

 سية مؤسسات الدولة وعدم تعطيلها وكذا السهر على تنظيم الانتخابات الرئا

 وكان من المنطقي  مواصلة رئيس الدولة ممارسته للمهام المخولة له.

 وحسب جانب فقهي اخر تبقى آراء المجلس متساوية من حيث الحجية مع

 سساتمؤالقرارات الصادرة عنه، إذ تتمتع بنفس القوة الإلزامية اتجاه جميع 

، غير أن 12من الدستور في فقرتها الأخيرة 191الدولة طبقا لما تقتضيه المادة 

من  191هذا الرأي الأخير مردود عليه بحجة أن الفقرة الأخيرة من المادة 

لدستوري من النظام الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس ا 71الدستور و المادة 

لمجلس الدستوري مكسبة لحجية اعتبرت قرارات واراء ا 2016الصادر سنة 

 الشيء المقضي فيه كنتيجة لعمله في مجال رقابة دستورية القوانين.
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دستور إطار اختصاصاته التي يمارسها في مرحلة الشغور فلا الأما في        

جلس ل الملها، ولا النظام المحدد لقواعد عم دد الطبيعة القانونية تضمن ما يح

ه  الذي صدر رأي المجلس أثناء سريان 2016سنة سواء المؤرخ ) الدستوري 

(، وفي ظل غياب الأعراف الدستورية التي يمكن  2019أو الصادر سنة 

وء اعتمادها كمرجع في هذه الحالة تبقى خصوصية الوضع هي التي تبرر اللج

هر الس إلى إصدار تلك الفتوى، إلى جانب الاستناد على فكرة مهمة المجلس  في

قي ، فمن غير المنط182دستور حسب ما جاء في محتوى المادة على احترام ال

امه أن يخرق الدستور وهو المكلف بالقيام بكل ما يلزم لتحقيق احترام أحك

ق ي خلوتطبيقها، إلا إذا حتمت ضرورة حماية المصلحة الوطنية التجاوز لتفاد

  أزمة دستورية.

ممارسة  الموضوعي لمهمة رئيس الدولة ومسؤوليته عن. النطاق 2

 الدستورية:     اختصاصاته 

فقا استلم رئيس الدولة مهام المنصب فإن صلاحياته تكون مرسومة ومتى 

  (.2( تحت طائلة مسؤولية خرق الدستور )1لأطر دستورية)

  محدودية مهام رئيس الدولة: .1.2

 ( ومن حيث1يقيد رئيس الدولة من حيث الصلاحيات التي يضطلع بها )

 (.2سلطات تنعقد حصريا لرئيس الجمهورية)عدم مباشرته ل

 . تحديد مهمة رئيس الدولة:1.1.2

اعتبرالدستور أن المهمة الأساسية لرئيس الدولة تتجلى في تنظيم 

..يتولى وذلك ما يستشف من العبارة الواردة في المادة ".النتخابات الرئاسية 

م يوما، تنظ (90رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون )

خلالها انتخابات رئاسية..." فضلا عن دور اخر يتجسد في ضمان ديمومة 

 الدولة.

 . الأعمال المحظور ممارستها من جانب رئيس الدولة:2.1.2



 في ةالجمهوريأحكام الشغور النهائي لمنصب رئيس     بن ديدة نجاة، دقي نوالاص

 الدستورية والواقع العملي                 الجزائر بين النصوص  

 

 (2022)/01لعدد، االتاسعالمجلد  EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

1567 

نع مطالما حدد الدستور الدور المنوط برئيس الدولة خلال الشغور فقد 

حيات ممارسة طائفة من الصلا 104عليه بشكل صريح بموجب نص المادة 

ن زكيته متم تنظرا للأهمية الكبرى التي تكتسيها إذ لا يمارسها إلا الرئيس الذي ت

 ، وتتمثل هذه الصلاحيات فيما يأتي:13قبل الناخبين

 . المنع من تعديل الحكومة القائمة:1.2.1.2

يعتبر رئيس الجمهورية وحده صاحب الاختصاص في تعيين أعضاء 

من  93في نص المادة حسب ما جاء ول الحكومة بعد استشارة الوزير الأ

خالف مشكل الدستور، وينطبق الإجراء ذاته بالنسبة لإنهاء مهامهم وهو ما تأكد ب

 القائمة التي استهلت بعدم إمكانية إقالة أو تعديل الحكومة 104بموجب المادة 

لمادة فس اأثناء سريان الشغور الوقتي أو النهائي، وأكدته الفقرة الثالثة من ن

لك في كل الظروف حتى عند إعلان حالة الحرب التي خول بموجبها وذ

الدستور لرئيس الدولة ممارسة جميع الصلاحيات التي يستوجبها التصدي 

 110للظرف وفقا لنفس الشروط التي تسري على رئيس الجمهورية  ) المادة 

ي من الدستور (، ولكن لا يجب أن يفهم من ذلك توليه لجميع السلطات الت

رف ظاشرها رئيس الجمهورية كون أن تعديل الحكومة لا علاقة له بمواجهة يب

 الحرب، مما يخرجها بالتالي من دائرة اختصاص الرئيس المؤقت للدولة.

 . المنع من اصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها.2.2.1.2

 طنية:لا يحق له اللجوء الى الاستفتاء الشعبي في أية قضية و 3.2.1.2

 شأنه -ذا الاختصاص الممنوع على رئيس الجمهورية تفويضه الى غيرهه

في ذلك شأن تعيين أعضاء الحكومة وحل المجلس الشعبي الوطني وتقرير 

على 2/101قد حظر الدستور بمقتضى المادة  -الانتخابات التشريعية قبل أوانها

 قت للدولة مزاولته.ؤالرئيس الم

 ر:. الحظر من التشريع بأوام4.2.1.3
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ل ليس لرئيس الدولة أن يشرع بأوامر سواء في الظروف العادية أو خلا

 الحالة الاستثنائية متى تم إعلانها.

ة قبل أو اجراء انتخابات تشريعيحل المجلس الشعبي الوطني و/. 5.2.1.3

      :المحدد هاموعد

حده ووهو الاختصاص الذي جعله الدستور جوازيا لرئيس الجمهورية          

 .منه 147قا لما ورد في نص المادة طب

 . تعديل الدستور:6.2.1.2

التعديل بمن الدستور يمكن لرئيس الجمهورية أن يبادر  208طبقا للمادة        

 دولةالدستوري الذي يصدر بعد مصادقة الشعب عليه وهو ما لا يمكن لرئيس ال

 مباشرته.

مهام رئاسة  بناء على كل ما سبق فإن رئيس مجلس الأمة متى استلم

ا هو ا لمالدولة مؤقتا فلا تقتصر صلاحياته الا على تسيير الشؤون العادية وفق

ي حسب بيان المجلس الدستور –مخول له قانونا، زيادة على دوره الرئيسي 

نظيم والمتمثل في ت –المتضمن فتوى تمديد مهمة القائم بمهام رئيس الدولة 

ها حاطتئمة مع السعي للالتزام إلى إانتخابات رئاسية في جو من الظروف الملا

عب لحر للشار ابالشفافية والحياد اللازمين لتحقيق الديمقراطية القائمة على الاختي

 صاحب السيادة التي يباشرها عبر المؤسسات الدستورية التي تمثله وفقا

 لمقتضيات نصي المادتين السابعة والثامنة من الدستور.

 أعماله:مسؤولية رئيس الدولة عن  2.2

تحديد الصلاحيات يجر الى الخوض في مسألة رئيس إن الحديث عن 

قالة لى االدولة " عبد القادر بن صالح " لمهام محظور عليه مباشرتها بلجوئه ا

أحد أعضاء الحكومة ) وزير العدل (، وتعيين اثنين أخرين وفقا لنفس 

 عن سألة البحثالإجراءات التي يتبعها رئيس الجمهورية في ذلك، مما يثير م

 إمكانية إقامة مسؤوليته عن هذا التجاوز.
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 . الأساس القانوني لمسؤولية رئيس الدولة:1.2.2

خلافا لبعض الدساتير كالدستور اللبناني الذي أقر تحميل رئيس 

ى لعظماريمتي الخيانة الجمهورية تبعة أفعاله لدى قيامه بوظائفه على أساس ج

من الدستور الجزائري فلم  177نص المادة  ، فإن المتأمل في14وخرق الدستور

لعظمى اعن جريمة الخيانة   -دون السياسية  –تتضمن إلا المسؤولية الجزائية 

ما كمتهمقصرة إياها على رئيس الجمهورية والوزير الأول اللذان التي تتم محا

 أمام محكمة خاصة هي المحكمة العليا للدولة.

يس ينهم من المهام المعهودة لرئولما كانت اقالة أعضاء الحكومة وتع

 ونيةالجمهورية يباشرها بموجب المراسيم الرئاسية باعتبارها الأداة القان

ل الممنوحة له لممارسة السلطة التنظيمية فإن ممارسة هذا الاختصاص بشك

 مخالف يشكل خروجا عن الحدود الدستورية وذلك انطلاقا من تعريف جريمة

و أية مخالفة ) صريحة أو ضمنية  إيجابية أخرق الدستور التي تتشكل من 

لة لمخوسلبية( لأحد النصوص الواردة في وثيقة الدستور باستعمال الصلاحيات ا

 .15للرئيس استعمالا يؤدي الى قيام مسؤوليته على أساس تلك المخالفة

 قد جعل خرق الدستور يشكل خيانة عظمىوالدكتور عبد الغني بسيوني 

ن مبأنها:" جريمة جنائية تتضمن ... كل عمل يصدر بتعريفه لهذه الأخيرة 

"  16وررئيس الجمهورية ويعتبر عملا جسيما في... أو اعتداء على أحكام الدست

ى لذا قد يكون السبب وراء الاحجام عن النص في صلب غالبية الدساتير عل

نة لمكوامسؤولية الرئيس عن خرق الدستور الى أن هذا الأخير يعد أحد الأفعال 

 .17ريمة الخيانة العظمىلج

وعلى النحو الذي سبق ذكره يكون رئيس الدولة قد مارس صلاحيات 

( 104محظورة عليه بموجب نص صريح في الدستور ) أي مخالفة نص المادة 

مما يعني إقامة مسؤوليته عن تجاوزه لنفس النص وعدم تقيده بمضمونه  عملا 

ية، وذلك نظرا لحيازته لسلطات بالمبدأ القائل حيث توجد السلطة توجد المسؤول
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، خصوصا وأنه قد دفع سابقا بالنص المذكور 18عديدة أيا كان نوعها وحجمها

بحجة أنه لا يخوله  صلاحية تعديل الحكومة عند المطالبة بإقالة الوزير الأول 

 من طرف الشعب. 

 عن الصلاحيات التي يحوزها رئيس مجلس الأمة بمناسبة فيصرف النظر

ل رئيس من الدستور قد حم 177رئاسة الدولة ، إذا كان نص المادة توليه مهام 

أديته اء تالجمهورية تبعة أعماله على أساس ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى أثن

لدستور من ا 84لمهامه فذلك بوصفه رئيسا للدولة وهذا انطلاقا من نص المادة 

 جعل المسؤوليةالذي جعل من رئيس الجمهورية مجسدا لرئيس الدولة مما ي

 الجزائية لرئيس مجلس الدولة قائمة على هذا الأساس.

 . إشكالية إقامة المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة:2.2.2

أنه  ها فيمسألة تحمل رئيس الدولة تبعة أفعاله عدة نقاط، تتمثل أولاتثير 

ي حتى ولو تم التسليم أن الخروج عن الأحكام الدستورية جريمة محتواة ف

 صالحيانة العظمى فالأمر يتطلب البحث عن سوء النية وقصد الاضرار بالمالخ

 .19العليا كركن من أركان قيام الجريمة

ديل وهناك من المختصين في مجال القانون الدستوري قد برروا هذا التع

ل ن قبمالحكومي بأنه قد جاء استجابة لمتطلبات مرحلة خاصة لم تعشها البلاد 

قع الأحداث التي حصلت واستمرت إلى غاية اختيار خصوصا أمام صعوبة تو

 رئيس الجمهورية بالطريق الديمقراطي المكرس في الدستور الجزائري منذ

 196320دستور سنة 

 104رئيس الدولة مسؤولية خرق نص المادة متى تحققت فرضية تحميل 

وتم تكييف جريمة خرق الدستور على أنها خيانة عظمى، وأمام عدم صدور 

 -في حالة تحريك المتابعة -ن المحدد للعقوبة التي يتم توقيعها على الرئيسالقانو

وإن كانت العقوبة الرئيسية من وجهة نظر الفقه تتمثل في الإعفاء من 

ليخلفه رئيس المجلس الدستوري، فلنفترض أن هذا الأخير قام في  21المنصب
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الإشكال هنا نفس المرحلة بتعديل الحكومة ، وتوبع على أساس ذات الجرم، ف

يثور بخصوص أيلولة مهام المنصب أمام عدم التنبؤ بهذه الظروف وعدم إيراد 

، فمن غير المنطقي إذن إدخال 102أسباب الشغور للمرة الثالثة في نص المادة 

البلاد في أزمة أخرى، ولا يعقل أن لا يسأل رئيس المجلس الدستوري في حين 

 حن أمام نفس الفعل.تتم مساءلة رئيس مجلس الأمة خصوصا ون

هم قاداتالمطالبين بإقامة مسؤولية رئيس الدولة تمحورت انتجميع الفقهاء 

 بعد حول عدم دستورية مراسيم تعديل الحكومة إبان مرحلة الشغور، والتصريح

 الدستورية ليس من اختصاص المحكمة العليا للدولة وإنما من مهام قضاة

ين قوانيئة المكلفة برقابة دستورية الالمجلس الدستوري لكون هذا الأخير اله

 وما يليها من الدستور. 186حسب ما جاء في المادة 

قوبة عفإن نتيجة تحريك مسؤولية رئيس الدولة تتمثل في إصدار أخيرا        

 شخصية تمس الرئيس مرتكب جريمة الخيانة العظمى، أما المطالبة بإبطال

قالة مراسيم الرئاسية المتضمنة إفي ال والمتمثلة –التصرفات الصادرة عنه 

م وإن حصلت فتعد عقوبة موضوعية  تعد –أعضاء في الحكومة وتعيين اخرين 

مجلس الدستوري من الجهات تلك الأعمال، ولكنها تتوقف على إخطار ال

يس يجعل رئ 177فإن التفسير الضيق لنص المادة والأكثر من ذلك المخولة، 

ديته ثناء تأية أم بالتالي عدم قيام مسؤوليته الجنائالدولة مستبعدا من دائرة الاتها

 على بمهامه الرسمية على الأقل في ظل سريان الدستور الحالي الذي لم يرتب

 عاتقه أية مسؤولية عند عدم الالتزام بمهامه الدستورية.

 الخاتمة:

لقد كان ولايزال منصب رئيس الجمهورية محط اهتمام المؤسس 

أول دستور للجمهورية، إلى غاية اخر تعديل سنة  الدستوري الجزائري منذ

بداية من تاريخ الترشح لشغل المنصب إلى نهاية العهدة، التي قد   2016
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تنقضي قبل مدتها إما بالاستقالة أو الوفاة، وإلى غاية انتخاب غيره يشغل 

 المنصب شخص اخر اصطلح على تسميته في النظام الجزائري برئيس الدولة.

طن ملزم بالحفاظ على مصالح الو -كالرئيس المنتخب-دولة وإن رئيس ال

ف لظرووالمواطنين وحمايتها، والسهر على ديمومة الدولة، وإلى غاية تهيئة ا

-ائدا لهعب قالملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم المهام لمن يختاره الش

ة لمواجه له من الصلاحيات التي تمكنه من الحفاظ على وحدة الوطن والأمة

 الظروف .
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